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رسالـــة مؤرخـة ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (2003/650
وقد تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن المكسـيك عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 



203-49563

S/2003/869

 
المرفق 

ــــس لجنـــة مكافحـــة  رســالة مؤرخــة ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئي
  الإرهاب من الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة 

أحيـل إليكـم طيـه تقريـر حكومـة المكسـيك الـذي أوردت فيـه ردودهـا علـى الرســـالة 
المؤرخــة ٦ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ والموجهــة مــن رئيــس لجنــة مكافحــــة الإرهـــاب (انظـــر 

الضميمة). 
ويكمـل هـذا التقريـر الإضـافي التقريريـن الأول والثـاني اللذيـن قدمتـــهما المكســيك في 
٢٧ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠١ (S/2001/1254) وفي ١٥ تمـــــــــوز/يوليــــــــه ٢٠٠٢ 

(S/2002/877) ويجدر الاطلاع عليه بالاقتران معهما. 
(توقيع) أدولفو آغويلار سينسر 
الممثل الدائم للمكسيك لدى 
الأمم المتحدة 
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الضميمة 
[الأصل: بالإسبانية] 

 
ورقة عمل لإعداد تفاصيل التقرير الثالث لحكومة المكسـيك إلى اللجنـة المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) مقدم استجابة لطلـب رئيـس اللجنـة الـوارد في 

  مذكرته المؤرخة ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
يـــأتي هـــذا التقريـــر اســـتجابة لرســـالة رئيـــس لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب المؤرخـــــة 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ التي طلب فيها إلى المكسيك تقديم معلومات إضافية عن التدابـير الـتي 

اتخذا لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه. 
ويكمــل هــذا التقريــر الإضــافي التقريريــن الوطنيــين الأول والثــاني اللذيــن قدمتــــهما 
S) و ١٥ تمــوز/يوليــه  المكسـيك في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (الوثيقـــة 2001/1254/

٢٠٠٢ (الوثيقة S/2002/877) وينبغي أن ينظر فيه بالاقتران معهما. 
 

تدابير التنفيذ  - ١ 
يرجــى إيــراد عــرض موجــز للأحكــام القانونيــة الســارية في المكســيك الـــتي تنظـــم   ١-٢
الوكالات أو الدوائر البديلة لتحويل الأمــوال (بمــا في ذلــك الــترخيص والتســجيل)، وفي 
حالة عدم وجودها، يرجى مــن المكســيك بيــان التدابــير الــتي تعــتزم اتخاذهــا لإدراج هــذا 

 الجانب من القرار في قانوا الداخلي. 
في المكســيك تخضــع الوكــالات أو الدوائــر البديلــة لتحويــــل الأمـــوال (��محولـــو 
الأمـوال��) لنوعـين مختلفـين مـن التسـجيل. ويجـري التسـجيل الأول لـدى مصـــرف المكســيك 
الـذي يقـوم بتوحيـد شـكل المعلومـات المتعلقـة بخدمـات تحويـل الأمـوال المقدمـــة، فيمــا يتعلــق 
بـالأرصدة الـواردة مـن الخـارج مـن المؤسسـات والشـركات الائتمانيـة الـتي تقـدم هـذه الخدمــة 
وفقـا للأصـول المهنيـة. ويجـري النـوع الثـاني مـن التسـجيل في ��السـجل التجـاري العمومـــي�� 
الـذي يتضمـن قائمـة بالمعـاملات والأنشـطة التجاريـة المتصلـة بتلـك المعـاملات التجاريـــة علــى 

نحو ما يقتضيه القانون. 
وعلاوة على ما سـبق، فـإن الهـدف مـن القواعـد الـتي وضعـها مصـرف المكسـيك هـو 
إنشــاء ســجل للمؤسســات والشــركات الــتي تشــارك في هــذا الســوق. ويتعــين علــى هــــذه 
المؤسسات والشركات أن تقدم تقارير شهرية عن المبالغ الإجماليـة وعـدد التحويـلات الـواردة 
من الخارج، فضلا عن عدد الكيانات الـتي توجـد مقارهـا في الخـارج والشـركات الـتي طلبـت 
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مشاركتها في عمليات تحويل الأموال، بما في ذلـك العمليـات الـتي تجـري بـالعملات الأجنبيـة، 
إضافة إلى المبلغ الإجمالي والعدد الإجمـالي لأوامـر الدفـع المقدمـة إلى المؤسسـات الماليـة الأجنبيـة 

لأغراض الدفع. 
ولهذه الغاية، يضع مصرف المكسيك أشـكالا مختلفـة تسـمح لـه بـأن يديـر إدارة فعالـة 
قواعد البيانات المقدمة له لهذا الغرض، والتي ينبغي أن تتضمن بيانات الشـركات بشـأن محـولي 

الأموال. وينبغي الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة تستخدم لأغراض التحليل الإحصائي. 
ويتــولى الإشــراف علــــى الســـجل التجـــاري العمومـــي وزارة الشـــؤون الاقتصاديـــة 
والسلطات المسؤولة عـن سـجل الممتلكـات في الولايـات وفي المقاطعـة الاتحاديـة. وقـد فتحـت 
لهـذا الغـرض مكـاتب للسـجل التجـاري العمومـي في كـــل الكيانــات الاتحاديــة. والأشــخاص 
المسـؤولين عـن مكـــاتب الســجل التجــاري العمومــي ملزمــين بــأن ييســروا لــوزارة الشــؤون 

الاقتصادية رصد فعالية أدائهم. 
ويوجد في السجل ملف لكل من أصحاب المشاريع التجارية أو لكل شـركة ويشـمل 

هذا الملف المعلومات التالية: 
الاسم، اسم الشركة أو عنواا؛  أولا -

نوع الأعمال أو العمليات التجارية التي تقوم ا؛  ثانيا -
تاريخ بدء العمليات أو التاريخ الذي ستبدأ فيه العمليات؛  ثالثا -

الموطـن، مـع تحديـد المكـاتب الفرعيـة الـتي قـــد تكــون لديــها، دون الإخــلال  رابعا -
بواجب تقديم قائمة عن المكاتب الفرعية في الأماكن التي توجد فيها؛ 

خامسا – وثائق تأسيس الشركة أيا كان غرضها أو تسميتها، ووثائق تعديل الشـركة 
أو إلغائـها أو حلـها أو تفكيكـها؛ والتوكيـل الرسمـي العـام، وأسمـــاء الموقعــين، 
وإلغاء التوكيل الرسمي المخــول لأعضـاء مجلـس الإدارة أو الوكـلاء أو الأتبـاع 

أو أي ممثلين آخرين إن وجد. 
ويؤدي أي نشاط تجاري غير قانوني يقوم به فرد أو شركة إلى الحـل الفـوري دون أن 

يخل ذلك بأي مسؤولية جنائية محتملة. 
وقـد أعـدت الحكومـة الاتحاديـة مبـادرة لإصـلاح القـانون العـام للمنظمـات الائتمانيـــة 
والأنشطة ذات الصلة وسوف تحيلها إلى الكونغرس دف توضيح اللوائح المتعلقة بــ �مراكـز 

صرف العملة� و �محولو الأموال�. 
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وتـأذن هـذه المبـادرة الإصلاحيـة لـوزارة الماليـة والائتمـان العـام بـإصدار قوانـــين عامــة 
ـــان ومراكــز صــرف العمــلات ومراكــز العمــلات  لكفالـة قيـام المنظمـات ذات الصلـة بالائتم

الأجنبية ومحولي الأموال بما يلي: 
ــــير وإجـــراءات لمنـــع وكشـــف المعـــاملات أو حـــالات الإغفـــال  اتخــاذ تداب (أ)
أو العمليــات الــتي مــن شــأا أن تشــجع ارتكــاب جريمــة الإرهــاب توفــر لمرتكبــها المعونــــة 
أو المساعدة أو العون من أي نـوع أو الـتي يمكـن كشـفها في البيانـات المتعلقـة بالعمليـات الـتي 

تجري بموارد متأتية من مصادر غير قانونية؛ 
موافاة الوزارة بتقـارير عـن المعـاملات أو العمليـات أو الخدمـات الـتي تجريـها  (ب)
مع زبائنها أو المنتفعين منـها، فضـلا عـن تقـارير عـن أنشـطة القـائمين علـى توجيهـها وإدارـا 

ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممثليها. 
وستشتمل هذه الأحكام على مبادئ توجيهية لتحديد هوية الزبائن والمنتفعين وتقـديم 
معلومات بشأم، وستحدد طرائق ونماذج لتقديم التقارير المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة (ب) 
أعـلاه. وسـتتناول أيضـا مسـائل مـن قبيـل مبـالغ المعـــاملات والعمليــات والخدمــات وتواترهــا 

وطابعها؛ وحماية المعلومات وتخزينها وأمنها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، ستشـــمل الأحكــام آليــات لتدريــب الموظفــين المختصــين علــى 

تطبيقها وتفسيرها. 
وسـيفرض القـانون العـام للمنظمـــات الائتمانيــة والأنشــطة ذات الصلــة عقوبــة علــى 
انتــهاك هــذه القواعــد في شــكل غرامــة تصــل إلى مبلــغ الأجــــر الأدنى اليومـــي مضروبـــا في 
١٠٠ ٠٠٠. ويجـوز فـرض هـذه العقوبـة علـى الكيانــات والقــائمين علــى توجيهــها وإدارــا 

ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممثليها. 
وفي الوقت نفسه لا يعني امتثالها تعديـا علـى الـتزام السـرية المفـروض بموجـب القـانون 

أو انتهاكا للقيود التعاقدية المتعلقة بكشف المعلومات. 
سيكون موظفو وزارة الماليـة والائتمانـات العامـة، وللجنـة الوطنيـة للأعمـال المصرفيـة 
والأوراق المالية، ودائرة إدارة الضرائب ملزمين بالحفاظ على السرية التامة للتقارير وما يتصـل 
ــا مــن وثــائق ومعلومــات، ســواء بالنســبة للكيانــات المذكــورة أو للقــائمين علــى إدارــــا 
وتوجيهـها ومسـؤوليها وموظفيـها ووكلائـها وممثليـها؛ ولا يجـوز لهـم إعطـاء هـــذه المعلومــات 

إلا للمسؤولين المخول لهم ذلك صراحة في اللوائح ذات الصلة. 



603-49563

S/2003/869

سيكون موضع تقدير اللجنـة موافاـا بتقريـر مرحلـي عـن عمليـة إصـدار القواعـد   ١-٣
الإدارية المعمول ـا في القطـاع غـير المـالي للحيلولـة دون غسـل الأمـوال وتمويـل الأنشـطة 
الإرهابيـة. وتلاحـظ اللجنـة بـأن هـــذه القواعــد الإداريــة، علــى نحــو مــا ذُكــر في التقريــر 
التكميلي ردا على السؤال ٤ (في الصفحة ٨)، ستشمل أنشطة المحامين والموثقين وغـيرهم 

من الوسطاء غير الماليين. 
ـــات  وتشـمل القوانـين المنظمـة لأعمـال الوسـطاء المـاليين إصـدار وزارة الماليـة والائتمان
العامة القواعد التي تحدد الإجراءات الرامية إلى منع وكشف الصفقـات والعمليـات الـتي تجـرى 
فيمـا بـين الوسـطاء المـاليين المعنيـين، ويمكـن اعتبارهـا مـن قبيـل غسـل الأمـوال، وتشـمل الــتزام 
هـؤلاء الوسـطاء بـأن يقدمـوا إلى لجنـة الرقابـة المعنيـــة تقــارير عــن العمليــات والخدمــات الــتي 

يضطلعون ا مع زبائنهم والمنتفعين منها بالمبالغ ووفقا للنماذج التي تحددها تلك القواعد. 
وتشمل تلك القواعد معايير تحديد هوية الزبـائن والمنتفعـين مـن العمليـات والخدمـات 
الـتي تراعـي ظروفـهم الخاصـــة ونشــاطهم الاقتصــادي أو المــهني؛ ومبــالغ العمليــات وتواترهــا 
ونوعها، والوسائل المالية الـتي تتـم ـا وعلاقاـا بأنشـطة الزبـائن أو المنتفعـين؛ والأسـواق الـتي 
تجـري فيـها والممارسـات التجاريـة السـائدة؛ والتدريـب الـلازم والمناسـب لموظفيـــها؛ والتدابــير 

الأمنية الخاصة في إدارة عمليات الوسطاء أنفسهم. 
وقـد أُصـدرت حـتى الآن القواعـد المتعلقـة بالمؤسسـات الائتمانيـة، والشـــركات الماليــة 
ـــأمين المتبــادل، وشــركات  المحـدودة، ومؤسسـات السـندات الماليـة، ومؤسسـات وشـركات الت
السمسـرة المتعلقـة بالأسـهم، وأخصـائيو الأوراق الماليـة، ومحـلات صـرف العمـلات والقــائمين 

على تسيير صناديق التقاعد. 
ردا على السؤال ٥ (في الصفحة ٨ أيضا)، يذكر التقرير التكميلي أنه �من المقرر  ١-٤
أن تقدم السلطة التنفيذية الاتحادية المبادرة المقترحة بشـأن التعديـلات والإضافـات المتعلقـة 
بقـانون العقوبـات الاتحـادي والقـــانون الاتحــادي للإجــراءات الجنائيــة والقــانون الاتحــادي 
المتعلق بالجريمة المنظمة ليوافق عليها الكونغرس�. وسـيكون موضـع تقديـر اللجنـة موافاـا 
بتقرير مرحلي عن نظر الكونغرس في هذه المسـائل، بمـا في ذلـك بيـان موجـز عـن مشـاريع 
الأحكام التشريعية المقترحـة، وخاصـة تفـاصيل الزيـادة المقترحـة في الحـد الأدنى للعقوبـات 

على جريمة الإرهاب. 
وقـد خضعـت مبـادرة الإصـــلاح الــتي أعدهــا في بــادئ الأمــر مكتــب المدعــي العــام 
للجمهوريـة لتنقيـح جوهـري مـن قبـل وحـــدات الإدارة العموميــة الاتحاديــة المعنيــة بتنفيذهــا، 
وذلك لكي يتسنى ضمان تزويدها للسلطات بما تحتاجه من وسائل لمحاربـة الإرهـاب ولتعكـس 
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ـــرس الاتحــاد  التزامـات المكسـيك الدوليـة. ومـن المنتظـر أن تقـدم هـذه المبـادرة رسميـا إلى كونغ
خلال الدورة التي ستبتدئ يوم ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 

وتشمل هذه المبادرة أمورا من بينها: 
زيادة في الحد الأدنى للعقوبة على جريمة الإرهاب. وإذا تمـت الموافقـة عليـها،  (أ)
فإن كل من أُديـن بتلـك الجريمـة سـيعاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٨ و ٤٠ سـنة وغرامـة 
تــتراوح مدــا بــين ٥٠٠ و ٠٠٠ ١ يــوم (بمقتضــى القــانون المعمـــول بـــه حاليـــا، تـــتراوح 

مدة السجن في هذه العقوبة بين سنتين و ٤٠ سنة وغرامة تصل إلى ٠٠٠ ٥٠ بيزو)؛ 
لا يمكـن أن يسـتفيد كـل مـن أُديـن بارتكـاب جريمـة الإرهـــاب مــن إمكانيــة  (ب)

الإفراج المبكّر؛ 
جريمة تمويل الإرهاب مصنفة وفقا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛  (ج)

يعاقب على التهديد بارتكاب الإرهاب بصورة منفصلة؛  (د)
جرم تجنيد أفراد للجماعات الإرهابية؛  (هـ)

جرم استخدام الإقليم الوطني للتحضير لعمل إرهابي يرتكب خارجه؛  (و)
جرم التآمر لارتكاب أي عمل إرهابي؛  (ز)
جرم إخفاء أنشطة أي إرهابي أو هويته؛  (ح)

تسري الولاية القضائية للمحاكم المكسيكية على الأفراد المتـهمين بالإرهـاب  (ط)
خارج الأراضي الوطنية حينما يكون هؤلاء الأفراد موجودين في المكسـيك، ولم يحـاكموا في 

البلد الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، ولم يسلموا إلى البلد المطالب م. 
يقتضـي التنفيـذ الفعلـي للفقـرة الفرعيـة ١ (ب) مـن القـرار مـن الدولـة أن تكـــون  ١-٥
لديها أحكام تقضي على وجه التحديد بتجريم قيام رعايا هذه الدولة عمدا بتوفير الأموال 
أو جمعها في إقليمها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكي تسـتخدم في أعمـال 
إرهابية، أو مع معرفة أا سوف تستخدم للقيام بأعمال إرهابية. وليــس مـن الضـروري أن 
تكـون الأمـوال قـد اسـتخدمت فعـلا لارتكـاب عمـل إرهـابي لكـي يشـكل عمـل مـا جريمــة 
كمـا هـو مبـين أعـلاه، (انظـر الفقـرة ٣ مـــن المــادة ٢ مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل 

الإرهاب). ولذا فإن الأعمال المراد تجريمها يمكن أن يتحقق ارتكاا حتى ولو: 
وقع العمل الإرهابي الوحيد ذي الصلة أو كان ينتوى أن أو أن يقع خارج البلد؛  �
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لم يقع فعلا أي عمل إرهابي ذي صلة أو تبذل محاولة لارتكابه؛  �
لم يحدث أي تحويل للأموال من بلد إلى آخر؛  �

كانت هذه الأموال مشروعة أصلا.  �
ولا يبدو أن الأحكام الحالية لقانون المكسيك تسـتوفي علـى نحـو ملائـم الشـروط المذكـورة 
أعلاه. وسيكون موضع تقدير اللجنة موافاا بأي توضيح للخطوات التي تعــتزم المكسـيك 

اتخاذها في هذا الشأن. 
وتنـص المبـادرة المذكـورة في الـــرد علــى الســؤال ١-٤ علــى تجــريم تمويــل الإرهــاب 
وفقا لشروط الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. وثمـة عقوبـات جنائيـة منصـوص عليـها 
لكل من يقوم، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة، بتدبـير الأمـوال أو المـوارد أيـا كـان نوعـها أو 
يقــوم بتوفيرهــا أو جمعــها بنيــة اســــتخدامها كاملـــة أو جزئيـــا لارتكـــاب أعمـــال إرهابيـــة. 
ولا يشترط تنفيذ العمل الإرهـابي أو محاولـة تنفيـذه، ولا مـن المـهم المكـان المـراد ارتكابـه فيـه، 

أو مصدر الأموال، أو ما إذا تم تحويلها أم لا، لكي تعتبر تلك الأنشطة جريمة. 
تطلـــب الفقـــرة الفرعيـــة ١ (ج) مـــن القـــرار أن تبـــادر الـــدول دون إبطــــاء إلى  ١-٦
تجميـــد أمـــوال الأشـــخاص الذيـــن يرتكبـــون أعمـــالا إرهابيـــة أو يشـــرعون في ارتكاــــا 
أو يشاركون فيها أو يسهلوا. وقـد أشـار التقريـران، الأول والتكميلـي، إلى إجـراء متـاح 
ـــه لا يبــدو  فيمـا يتعلـق بـالأموال الـتي هـي �أدوات الجريمـة أو بواعثـها أو نواتجـها�. غـير أن
أن لدى المكسيك أحكامـا قانونيـة محليـة لتجميـد الأمـوال، أيـا كـان مصدرهـا، الـتي تتمـيز 

بما يلي: 
مودعة بأسماء شخصيات وكيانات مدرجـة في قوائـم علـى غـرار القوائـم المعتمـدة  �
ــــارهم ذوي صلـــة  لأغــراض تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) باعتب

بالأنشطة الإرهابية؛ 
أو يشتبه في أن لها صلـة بإرهـابيين وإن كـانت لم تسـتخدم بعـد في ارتكـاب عمـل  �

إرهابي. 
ـــه �لا يجــوز مصــادرة  وتذكـر المكسـيك في ردهـا علـى السـؤال ٨ في تقريرهـا التكميلـي أن
الأصول التي حصل عليـها الإرهـابيون بطريقـة مشـروعة ولم يسـتخدموها بغـرض ارتكـاب 
جريمـة�. يرجـى تقـديم معلومـات مفصلـة توضـح كيـف تفـي المكســـيك في الوقــت الراهــن 

باشتراطات القرار أو ما في هذا الخصوص. 
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ــراد  ويجـيز القـانون المكسـيكي الاسـتيلاء بغـرض المصـادرة علـى الأصـول المملوكـة لأف
الجماعات الإجرامية المنظمة. ويشمل هذا الاستيلاء جميع الأصول المملوكة لهـم، وليـس مجـرد 

تلك التي هي أدوات الجريمة أو بواعثها أو نواتجها. 
والإرهاب جريمة يعاقب عليـها بمقتضـى قـانون الجريمـة المنظمـة الاتحـادي الـذي يخـول 
لمكتب المدعي العام أن يأمر، بموجب إذن قضائي، بالاسـتيلاء علـى أصـول الإرهـابيين، بمـا في 

ذلك الأصول التي يمارسون بالنسبة لها حقوق الملكية. 
ويجوز الاستيلاء على الأصول في أي وقت خلال التحقيق المبدئي أو أثناء المحاكمة. 

ويقضــي قــانون الجريمــة المنظمــة الاتحـــادي بـــالإفراج عـــن الأصـــول عندمـــا تثبـــت 
مشروعيتها. 

وعــلاوة علــى قــانون الجريمــة المنظمــة الاتحــادي، يحــدد قــانون العقوبــات الاتحــادي 
أسس مصادرة الأصول المستخدمة كأدوات في ارتكاب عمل إرهابي أو التي باعث علـى هـذا 
ــــــه، ووفقـــــا للمـــــادة ٤٠ الـــــتي تنـــــص علـــــى أن �تصـــــادر أدوات  العمــــل أو ناتجــــة عن
الجريمة أو ما يشكل باعثا عليها أو نواتجها إذا كان استخدمها محظورا. وإذا كـان اسـتخدامها 
قانونيــا، تصــادر إذا مــا كــانت الجريمــة متعمــدة�، يجــوز تجميــد أمــوال الأشــــخاص الذيـــن 
يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشرعون في ارتكاـا أو يشـاركون فيـها أو يسـهلوا أيـا مـا كـان 

مصدر هذه الأموال. وللجرائم الإرهابية دائما طابع العمد. 
ويجدر بالذكر أن من بين الإصلاحــات التشـريعية الـتي تدعـو إليـها الحكومـة الاتحاديـة 
في الوقت الراهن مبادرة مقترحـة بشـأن غسـل الأمـوال الـتي تنـص علـى أنـه يجـوز للهيئـة ذات 
ـــج الجريمــة أو تعــذر العثــور عليــها،  أن تــأمر في  الاختصـاص القضـائي، في حالـة اختفـاء نوات
حكمـها بشـأن القضيـة المنظـورة أمامـــها بمصــادرة أصــول أخــرى ذات قيمــة موازيــة لنواتــج 

الجريمة. 
يتطلب أيضا تنفيذ الفقرة ١ من القرار على نحو فعـال إنشـاء آليـة ملائمـة للرصـد  ١-٧
(تشمل على سـبيل المثـال اشـتراطات التسـجيل ومراجعـة الحسـابات) لضمـان أن الأمـوال 
التي تجمعها المنظمات، التي تخدم أهدافـا خيريـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو تزعـم ذلـك، لـن 
توجـه إلى خدمـة أغـراض تخـالف أغراضـها المعلنـة، وبخاصـة تمويـل الإرهـاب. وقـد جـــاء في 
التقريـر التكميلـي فيمـا يتعلـق بـــالفقرة الفرعيــة ١ (د) في معــرض الــرد علــى الســؤال ٩ 
(الصفحة ٩) أنه �يجــوز للسـلطات الماليـة توقيـع عقوبـات علـى الجمعيـات الـتي تنخـرط في 
أنشطة مخالفة للأنشطة المعلن عنها التي لا تنطوي بالطبع على أي مقـاصد غـير قانونيـة مـن 
قبيل دعم الأنشطة الإرهابيـة�. وسـتكون اللجنـة شـاكرة إذا تلقـت معلومـات أخـرى عـن 
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الأحكـام القانونيـــة المعمــول ــا في المكســيك لمعالجــة هــذا الجــانب مــن جوانــب القــرار. 
وسـيكون موضـع تقديـر اللجنـة بـالأخص تلقـي المزيـد مـن المعلومـات عـن أحكـام القـــانون 
المكسيكي الخاصة بإنشاء آلية الرصد المناسبة، بما في ذلـك بيـان للالتزامـات القانونيـة الـتي 

تفرضها هذه الأحكام على المنظمات المعنية. 
وينظـم القـانون المـدني الاتحـــادي إنشــاء الرابطــات والجمعيــات الدائمــة الــتي تشــكل 

لأغراض لا يحظرها القانون ولا ترمي إلى تحقيق أغراض اقتصادية بصفة أساسية. 
ومن بين هـذه الرابطـات والجمعيـات المؤسسـات الخيريـة والاجتماعيـة والثقافيـة، الـتي 
تؤسس وفقا للقوانين المعمول ا في الجهة التي تقع فيها. ومـن سـلطة كـل ولايـة مـن ولايـات 

الاتحاد تشريع قوانينها الخاصة بشأن هذا الموضوع. 
وتوجـد بوجـه عـام عنـاصر مشـتركة في قوانـين الولايـات المعمـول ـا، حيـث تقضــي 
بإنشـاء هيئـات تعـرف في العـادة باسـم �مجـالس المسـاعدة الخاصـة� تنـاط ـــا المســؤولية عــن 

الإشراف على تأسيس المنظمات الخيرية وعلى سير عملها. 
ـــن  ولكـي تتمكـن المنظمـات الخيريـة مـن ممارسـة عملـها، عليـها أن تسـتوفي مجموعـة م
الشروط وأن تحصل على ترخيص من مجالس المساعدة الخاصة. ومن بين هـذه الشـروط تقـديم 
طلـب إلى الـس الملائـم يتضمـن، في جملـة أمـــور، معلومــات عــن مؤسســيها، والغــرض مــن 
تأسيسها واسمها، ومقرها القانوني، ونـوع المسـاعدة الـتي تـود تقديمـها، ونـوع الممتلكـات الـتي 
تشـكل أصولهـا، والشـكل الـذي تقبـل بـه التبرعـات والشـروط المحـددة لقبولهـا، وأسمـاء الأفــراد 
المتكفلين برعايتها أو، عند الاقتضاء، أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الس الـذي يمثلـها ويديـر 

أصولها، والمبادئ التوجيهية الإدارية العامة التي تعمل بمقتضاها. 
ويستعرض مجلس المسـاعدة الخاصـة الطلبـات المقدمـة مـن الجمعيـات، ويقضـي بقبـول 
أو رفض الترخيص بإنشـائها. وبمجـرد تأسـيس الجمعيـة، يتعـين علـى مديريـها إعـداد مشـروع 
نظام أساسي الذي يجب أن يتضمن قواعد محددة لجمع الأموال وتحديـدا لنـوع العمليـات الـتي 

ستقوم ا وفقا لأحكام القانون الساري. 
ويستعرض مجلس المساعدة الخاصة مشـروع النظـام الأساسـي للجمعيـة، فـإذا مـا رأى 
أنه غير ملائم أو ناقص، يعقب عليها بتعليقات مناسبة ويحيلها إلى المؤسس أو المؤسسـين حـتى 
يتداركوهـا. وبمجـرد أن يعتمـد مجلـس المســـاعدة الخاصــة المختــص النظــام الأساســي، يصــدر 
نسخة منه عليها تصديقه لتوثيقـها لـدى موثـق عـام، وتسـجل الوثـائق ذات الصلـة في السـجل 

العمومي للممتلكات. 
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ــد  ولا يصبـح النظـام الأساسـي للجمعيـات الخاصـة أو للجماعـات الخيريـة نـافذا إلا بع
تسجيلها في السجل العمومي للممتلكات. 

كمــا تشــرف مجــالس المســاعدة الخاصــة علــى الإدارة القانونيــة لمــــوارد المؤسســـات 
ــــى  الخيريـــة أو مؤسســـات المســـاعدة الخاصـــة. ومـــن واجبـــات هـــذه اـــالس التفتيـــش عل
الجمعيات و/أو تفقد مواقع عملها و/أو مراجعة حساباا واستعراض بياناا الماليـة. كمـا أـا 
ملزمة أيضا بإبلاغ السلطات المختصة عنها في حالة مخالفتها للقانون. ومخالفة شـروط عملـها، 
ولا ســيما اســتخدام مواردهــا في أغــراض مخالفــة، أمــر يوقعــها تحــت طائلــــة العقـــاب، وإذا 

كانت المخالفة جسيمة، فيجوز أن تشمل العقوبة إيقاف الجمعية عن العمل أو حلها. 
ويمكن أن تأخذ بعض الجمعيات غير الهادفة إلى تحقيق الربح شـكل شـركات تجاريـة، 
ويجـب عليـها في هـذا الحالـة أن تقيـد في الســـجل التجــاري العمومــي المذكــور في الــرد علــى 
السؤال ٢/١. ويقضي قـانون الشـركات التجاريـة العـام بـأن الشـركة الـتي تنخـرط في أنشـطة 
غير مشروعة، ومــن الواضـح أن دعـم الأنشـطة الإرهابيـة يشـكل نشـاطا غـير مشـروع، باطلـة 

ولاغية ويوجب تصفيتها على الفور دون المساس بأية مسؤولية جنائية محتملة. 
وأخـيرا، تخضـع الشـركات التجاريـة والمنظمـات غـــير الهادفــة إلى تحقيــق الربــح علــى 
الســـواء إلى رقابـة سـلطات الضرائـب لتحديـــد مـا إذا كـــانت قــــد وفــت بالتزاماــا في هــذا 

اال. 
تقتضي الفقرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن القـرار مـن كـل دولـة عضـو، في جملـة أمـور، أن  ١-٨
تجرم التجنيد داخــل إقليمـها لصـالح الجماعـات الإرهابيـة الـتي تنـوي تنفيـذ عملياـا داخـل 
ـــالتجنيد  إقليمـها أو في  الخـارج. ولـن يكـون الحـال علـى الـدوام هـو أن الشـخص القـائم ب
منتميا لمنظمة إجرامية أو إرهابية. ومـن الممكـن دائمـا أن ينشـأ التجنيـد للـهيئات الإرهابيـة 
نتيجة للخداع كالقول بأن الغـرض المزعـوم للتجنيـد (التدريـس مثـلا) يختلـف عـن غرضـه 
الحقيقي. وفي هذا الصدد يذكر التقرير التكميلـي ردا علـى السـؤال ١١ أنـه �مـا لم يثبـت 
أن جريمة من جرائم الإرهاب جرت محاولتها أو نفذت وأن الشـخص المعـني اشـترك فيـها، 
ـــا إذا  لا يشـكل التجنيـد لأفـراد الجماعـات الإرهابيـة جريمـة يعـاقب عليـها�. يرجـى بيـان م
كانت التعديلات المقترحة على قانون العقوبـات الاتحـادي سـتفي تمامـا باشـتراطات الفقـرة 

الفرعية ٢ (أ) فيما يتعلق بالتجنيد. 
وكما هو موضح في الإجابة على السؤال ١-٤، تشـمل المبـادرة تجـريم الفعـل المتمثـل 
في تجنيد أفراد الجماعات الإرهابية. ووفقا لهذه المبادرة �يحكـم بالسـجن لمـدة ٩ إلى ٢٠ سـنة 
وبغرامة قدرها ٢٠٠ إلى ٥٠٠ يوم علـى أي شـخص يقـوم بتجنيـد أفـراد لغـرض العضويـة في 
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ـــا إذا كــان  جمعيـات إجراميـة لارتكـاب أعمـال إرهابيـة� ووفقـا للصياغـة المسـتعملة لا يـهم م
القائم بالتجنيد ينتمي إلى منظمـة إرهابيـة أو إجراميـة، أو مـا إذا كـان الخـداع قـد اسـتعمل في 

التجنيد. 
ويتطلب تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ٢ (د) و (هــ) مـن القـرار تنفيـذا فعـالا مـن كـل  ١-٩
دولة أن تجرم قيام أي فرد باستعمال إقليمها لغرض ارتكاب عمل إرهابي ضد دولة أخرى 
أو مواطنيها أو بغرض تمويل وتخطيط وتيسير ارتكاب أعمال إرهابيــة ضـد دولـة أخـرى أو 
مواطنيـها سـواء جـرى ارتكـاب أو محاولــة عمــل إرهــابي ذي صلــة أم لا. ويعــالج التقريــر 
التكميلي الفقرة الفرعية ٢ (هـ) فيذكر (في صفحـة ١٣) أن �المحـاكم المكسـيكية ليـس لهـا 
ولاية على الأفعــال الـتي ترتكـب في الخـارج مـن جـانب مواطنـين أجـانب سـواء كـانوا مـن 
المقيمين عادة في المكسيك أم لا إلا إذا كان هناك مواطنون مكسـيكيون ضمـن الضحايـا�. 
وسيكون موضع تقدير اللجنة أن تتلقى تقريرا عن الخطوات التي تعـتزم المكسـيك اتخاذهـا 

للامتثال بشكل تام لهذا الجانب من القرار. 
ومبادرة الإصلاح المذكورة آنفا (السؤال ١-٤) تجرم التخطيط في الإقليم المكسـيكي 
لأعمال إرهابية ترتكـب في الخـارج كمـا تمنـح المبـادرة أيضـا المحـاكم الاتحاديـة صلاحيـة إقامـة 
الدعاوى ضد الأشخاص الذين يفترض أم مسؤولون عن أعمال إرهابية ارتكبت في الخـارج 
شـريطة ألا يكـون المتـهمون موجوديـن في المكسـيك ولم يصـدر حكـــم ــائي في البلــد الــذي 

ارتكبت فيه الجريمة وأنه لم يوافق على تسليم ارمين إلى الدولة الطالبة. 
١-١٠يرجى توفير تقرير مرحلي عن تنفيـذ الصكـوك الدوليـة الــ ١٢ المتعلقـة بالإرهـاب 
والتي لم تصبح المكسـيك بعـد طرفـا فيـها. وسـيكون موضـع تقديـر اللجنـة أيضـا أن تتلقـى 
بيانا بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المكسيكي بالأفعـال الجرميـة الـتي نحتـاج 
إلى توصيفها كجرائم بموجـب أحكـام الاتفاقيـات والـبروتوكولات الشـاملة الـتي أصبحـت 

المكسيك طرفا فيها. 
لقد أودعت المكسيك صكوك تصديقها على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب 
والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في ٢٠ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.  
وبفعلها ذلك أصبحـت المكسـيك طرفـا متعـاقدا في جميـع صكـوك مناهضـة الإرهـاب 
الدوليـة الشـاملة الــ ١٢. وإضافـة إلى ذلـك، يتضمـن قـانون العقوبـات الاتحـــادي فيــها تعريفــا 
للإرهاب يغطي تقريبا جميع أعمال الإرهاب المذكورة في تلـك المعـاهدات. وبمقتضـى القـانون 
المكسيكي يدخل ما يلي في نطاق الإرهاب: استعمال المتفجرات أو المواد السامة أو الأسـلحة 
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الناريـة أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف لمهاجمـة الأشـخاص أو الممتلكـات أو الخدمــات 
العامة بطريقة تسبب الذعر أو الرعب أو الخوف فيما بين السـكان أو في قطـاع منـهم بغـرض 
الإخلال بالسلم أو محاولة تقويض سـلطة الدولـة، أو ممارسـة ضغـط علـى السـلطات لإجبارهـا 
على اتخاذ قرار معين. وهذه الأفعال الجرمية يعاقب عليها بالسجن لمدة قدرها ٢ إلى ٤٠ سـنة 
وبغرامـة تصـل إلى ٠٠٠ ٥٠ بـيزو، ومـع ذلـــك فــالإصلاح المقــترح يزيــد الحــد الأدنى لفــترة 

السجن إلى ١٨ سنة. 
يشـمل هـذا التعريـف الجرائـم الـتي تشـير إليـها الأغلبيـة العظمـى في اتفاقيـات مكافحـة 

الإرهاب، ويشمل القانون المكسيكي أيضا الأفعال الجرمية التالية: 
التـورط في الاسـتيراد السـري إلى الإقليـــم المكســيكي للمتفجــرات الخاضعــة للمراقبــة  -

(السجن لمدة ٥ إلى ٣٠ سنة، وغرامة يومية تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٠ يوم)؛ 
تصنيع المتفجرات دون التصريح المطلوب؛ التصاريح تحدد شـروط تصنيـع المتفجـرات  -
وبيعــها ونقلــها (الســجن لمــدة ٥ إلى ١٥ ســنة، وغرامــة يوميــة تــتراوح بــــين ١٠٠ 

و ٥٠٠ يوم)؛ 
ادارة مصنـع أو مجموعـة معـــدات صناعيــة أو أي منشــأة تجــري فيــها أنشــطة تشــمل  -
تصنيع متفجرات دون الالتزام بقواعد السلامة التي ينص عليها القانون (السـجن لمـدة 
شهرين إلى سنتين وغرامة يومية تتراوح بين يومـين و ١٠٠ يـوم؛ ويجـوز أيضـا تعليـق 

أو سحب التصاريح ذات الصلة)؛ 
أن يحمل لأغراض غير قانونية سلاح هجومي لا يستخدم في الأنشطة المتصلة بـالعمل  -

أو الترفيه (السجن لمدة ٣ أشهر إلى ٣ سنوات)؛ 
الاستخدام غير المأذون بـه للمـواد أو البقايـا الضـارة الـتي تشـكل خطـرا علـى الصحـة  -

العامة (السجن ٦ أشهر إلى ٦ سنوات)؛ 
الاستيلاء على سفينة أو طائرة أو سـيارة أو قطـار أو غـير ذلـك مـن وسـائل النقـل أو  -
تحويلها عن مسارها أو مقصدها باسـتخدام العنـف البـدني أو التـهديدات، أو الخـداع 

(السجن لمدة ٣ إلى ٢٠ سنة، وغرامة يومية تتراوح بين ١٠٠ و ٤٠٠ يوم)؛ 
تدمير سفينة أو طائرة أو أي مركبة مملوكة للدولة أو توفر خدمات للجمـهور وذلـك  -
باستخدام متفجرات أو أجهزة حارقـة (السـجن لمـدة ٥ إلى ٢٠ سـنة؛ وتزيـد العقوبـة 
فتصبح السجن لمدة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ سنة في حال كانت المركبة تحمل ركابا. 
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التعدي على عاهل أو ممثل لدولة أخرى أو انتـهاك مـا لـه مـن حرمـه (السـجن مـن ٣  -
أيـام إلى سـنتين، مـع عـدم المسـاس بـأي عقوبـات تفـــرض جــزاء علــى أفعــال جرميــة 

أخرى)؛ 
أخذ الرهائن مع التهديد بقتلهم أو إيذائهم لكي يتسنى دفـع السـلطات أو فـرد مـا إلى  -
التصـرف أو عـدم التصـرف بطريقـة معينـة (السـجن ١٥ إلى ٤٠ سـنة وغرامــة يوميــة 

قدرها ٥٠٠ إلى ٠٠٠ ٢ يوم). 
وحالما تعتمد التعديلات المدخلة على قانون العقوبات الاتحادي، سيعاقب على جريمـة 
تمويل الإرهاب بالسجن لفترة ١٨ إلى ٤٠ سنة وغرامة يوميا قدرها ٥٠٠ إلى ١ ٠٠٠ يوم. 

وعلى الصعيد الإقليمـي، أودعـت المكسـيك صـك تصديقـها علـى الاتفاقيـة المشـتركة 
بـين البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب لـدى الأمـين العــام لمنظمــة الــدول الأمريكيــة في ٩ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
١-١١تدرك اللجنة أن المكسيك قد تكـون قـد غطـت بعـض أو جميـع النقـاط الـواردة في 
الفقــرات الســابقة في تقــارير أو اســتبيانات قدمتــها إلى منظمــات أخــرى مــــن المنظمـــات 
ـــة أن تتلقــى نســخة مــن أي تقــارير أو  المشـتركة في رصـد المعايـير الدوليـة. وسيسـر اللجن
استبيانات من هذا القبيل كجزء من رد المكسيك على هذه المسـائل وكذلـك تفـاصيل أيـة 
جـهود بذلـت لتنفيـذ أفضـل الممارسـات، والمدونـات والمعايـــير ذات الصلــة بتنفيــذ القــرار 

 .١٣٧٣
وقد علم على النحو الواجب بمـا أبدتـه اللجنـة مـن اهتمـام بمعرفـة الجـهود الـتي بذلـت 
لتنفيذ أفضل الممارسات والمدونات والمعايير الدولية في مجال مكافحــة الإرهـاب، وسـتبلغ هـذه 

المعلومات إلى اللجنة في الوقت المناسب. 
 

المساعدة والإرشاد  - ٢
تتطلـع اللجنـة إلى تسـهيل توفـير المسـاعدة والمشـــورة فيمــا يتصــل بتنفيــذ القــرار.  ٢-١
وتشجع اللجنة المكسيك على أن تبلغها بما إذا كانت هناك مجالات قد تكون المسـاعدة أو 
المشورة فيها ذات نفـع للمكسـيك في تنفيذهـا للقـرار أو أيـة مجـالات قـد تكـون المكسـيك 

فيها في وضع يسمح بتقديم المساعدة أو المشورة إلى دول أخرى بشأن تنفيذ القرار. 
 

ترى المكسيك أنه سيكون من المفيد تلقي المساعدة في وضع نظــم أو آليـات للتعجيـل 
بتبادل المعلومات التنفيذية، ولا سيما فيما يتعلـق بأنشـطة وتحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات 

الإرهابية، لأغراض وقائية. 
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وسيكون من المفيد أيضا تلقي المساعدة الدولية في وضـع نظـم الكشـف القائمـة علـى 
ـــير قــانوني.  اسـتعمال التكنولوجيـا المتقدمـة لتحديـد وثـائق السـفر المـزورة أو المعدلـة بشـكل غ
ورصــد الاتجــار في الأســلحة، والمتفجــرات والمــواد الخطــرة؛ وتكنولوجيــا الاتصــــالات الـــتي 

تستعملها الجماعات الإرهابية. 
وقـد طلبـت المكسـيك مـن صنـدوق النقـد الـدولي توفـير المسـاعدة في تنظيـم خدمــات 
الحوالات ومكتب صرف العملات التابعين لها. ويتجلي أثر وصول رد صندوق النقـد الـدولي 
في الوقت المناسب في مشروع التعديل الذي أدخل على قـانون مكتـب الائتمانـات والأنشـطة 

ذات الصلة. 
وستكون المكسيك في وضع يسمح لهـا بتقـديم المسـاعدة أو المشـورة في اـالات الـتي 

اكتسبت خبرة فيها للبلدان الأخرى عند الطلب. 
 
 


